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مقدمة الجمعية

][
الحمــد لله وحده، والصلاة والســام علــى من لا نبي بعــده، محمد بن 

عبد الله وعلى آله وصحبه. وبعد،

فتهدف الجمعية العلمية القضائية الســعودية )قضاء( دومًا إلى المشاركة 
الفاعلة في الجهود المبذولة لتطوير القضاء وما يتصل به من الجوانب العلمية 
والعمليــة، وتقديم البحوث والدراســات التي تجلَّي تميُّز القضاء الإســامي 
وأصولــه وقواعده وتطبيقاتــه، وإبراز جوانب العدالة فيــه، والإجابة عما يُثار 
حولــه من شــبهات، وتســعى إلى التنســيق بيــن المتخصصين -مــن القضاة 
والمحاميــن والباحثين في الشــؤون العلمية القضائية-، ومد الجســور بينهم 

وبين الجهات العلمية والإعلامية ونحوها.

وتشــرف الجمعية العلمية القضائية السعودية بنشر هذا الكتاب الموسوم 
بـ »أحكام رجوع الكفيل على المدين في نظام المعاملات المدنية السعودي«، 
من إعداد فضيلة الشــيخ فهد بن عبد الله الخضيري -وفقه الله-، الذي تناول 
رها نظام المعاملات المدنية لرجوع الكفيل على المدين،  فيه الأحكام التي قرَّ

في ضوء النصوص المخصصة لهذا الباب.

ويمتاز الكتاب بأنه خصَّ موضوع رجوع الكفيل على المدين بالدراســة 
المســتقلة في نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية، فاستقرأ 
المــواد ذات الصلــة، ولا ســيما المــواد )597(، )600(، )602(، وبيَّــن ما 
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ةيعم الجةمدقم 

تضمنته من أحكام تتعلق بشروط رجوع الكفيل، وأثر علم المدين بالكفالة أو 
معارضتــه لها، وأثــر تعجيل الوفــاء بالدين، والرجوع عند الوفــاء بغير جنس 

الدين أو بأقل منه، ورجوع الكفيل إذا كان المدينون متضامنين.

ومــن أبرز ما تميزت به هذه الدراســة تناولُها للمســائل محلِّ البحث في 
ره الفقه الإسلامي، وما ورد  ضوء نظام المعاملات المدنية، مع مقارنتها بما قرِّ

في القانونين المدنيين المصري والكويتي.

  كما اتســم منهج المؤلف بحســن الترتيب والوضــوح؛ فابتدأ بالتعريف 
بمفــردات البحث مــن الكفيل والمدين ونظــام المعاملات المدنيــة، ثم بيَّن 
حقيقــة عقد الكفالة وأركانــه وأنواعه، ثم عرض أحكام رجــوع الكفيل على 
المديــن وفق مواد النظام مع بيــان الاتجاهات الفقهيــة والنصوص المقارنة، 
وختم بالمبادئ والســوابق القضائيــة المتعلقة بموضوع الدراســة، فجاء بناء 

الكتاب منسقًا يسهل معه الرجوع إلى مسائله.

والجمعية إذ تنشر هذا العمل المميز؛ فإنها تشكر من قام بإعداده، وترحب 
بالتواصــل مع جميع الجهــات والمتخصصيــن الراغبين بتقديم الدراســات 

والمشاريع القضائية والنظامية، وتَشرُف بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa
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تقديم

][
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فإن المتتبع لمسيرة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك 
عبدالعزيــز -رحمه الله- وأبناءه من بعده حتى هذا العصــر المبارك عصر خادم 
الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز وولي عهــده الأمين الأمير 
محمد بن سلمان -حفظهما الله- يدرك بكل وضوح حرص ولاة الأمر على 
بنــاء وتطوير الجانــب التشــريعي؛ لكونه الأداة الأساســية لتنظيــم المجتمع 

ووضع الإطار القانوني للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وإن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى ضمن منظومة التشــريعات 
المتخصصة التي جرى الإعلان عنها من قبل ســمو ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء الأمير محمد بن ســلمان -حفظه الله- بتاريــخ 26 جمادى الآخرة 
1442هـــ الموافــق 8 فبراير 2021م، وقــد روعي في إعداده الاســتفادة من 
أحدث التجارب والاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية 
بمــا يتوافق مع أحــكام الشــريعة الإســامية ومقاصدها، وأتى منســجماً مع 
التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها، بما يحقق 
مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية 

المملكة عالمياً.
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ميدقت 

وقد تطرق نظام المعاملات المدنية في الباب الخامس إلى عقد الكفالة ، 
وتضمنــت مواد الباب أحكاماً متعلقة برجوع الكفيل على المدين، وقد جمع 
الباحث فضيلة الشــيخ/ فهد بن عبد اللــه الخضيري، هذه الأحكام في بحث 
مستقل، مقارناً بها بين المذاهب الفقهية والأنظمة المقارنة، وقد أجاد الباحث 
به بطريقة يســهل معها الانتفاع والوصول إلى المراد  في النقل والمقارنة، ورتَّ

بيسر وسهولة.

فجزاه الله خيراً ونفع به وبكتابه إنه سميع مجيب.
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الشكر والعرفان

][
أشــكر اللــه -تعالــى- وأحمــده أولًًا وآخرًا؛ فهــو المنعــم والمتفضل، 
ل بهذا  وأشــكره أن وفقني وأعانني ويســر لي كتابة هذا البحث، وأسأله أن يثقِّ

العمل موازيني، وأن يجعله حجة لي يوم ألقاه.

ثم أتقدم بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية -حرسها الله- على 
ما تحظى به المنظومة العدلية والقضائية من رعاية دائمة واهتمام كبير، لاسيما 

ما يتعلق بتطوير أعمالها وجودة تشريعاتها.

كما أخصُّ بالشــكر أســرتي الكريمــة وزملائي على دعمهــم المتواصل 
وتوفيرها الوسائل المعينة على البحث.



فهرس الموضوعات

المقدمة

وتشتمل على:

- أهمية البحث.

- أهداف البحث.

- إشكالية البحث.

- الدراسات السابقة.

- منهج البحث.

- خطة البحث.
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المقدمة

][
الحمــد للــه رب العالميــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء 

والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلمّــا كانت أحكام رجوع الكفيل علــى المدين من الموضوعات المهمة 

في نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/191( وتاريخ 

٢٩ ذي القِعدة ١٤٤٤هـ، والتي لم يســبق تناولها بشــكل منفصل في دراســة 

علمية، فقد رأيت بحثها وبيان أحكامها.

وســأتناول في هذا البحث -بحول الله- دراســة المســائل دراسة مقارنة 

بالمذاهــب الفقهيــة، وكذلك مقارنــةً بالقانون المدني المصــري الصادر في 

التاســع من شهر رمضان لســنة 1367هـ -الموافق للســادس عشر من يوليو 

لســنة 1948م، ومقارنــةً أيضــا بالقانون المدنــي الكويتي الصــادر في الثاني 

والعشــرين من شــهر ذي القعدة لســنة 1400هـ الموافق للســادس عشر من 

أكتوبــر لســنة 1980م، ومن ثم ســأورد مســائل تطبيقية لأحــكام صادرة من 

محاكم المملكة العربية السعودية.

أهمية البحث:

إن لــكل موضوع وعلم أهميته، وأهمية هذا الموضوع تكمن في أن مبنى 

عقد الكفالة على الإرفــاق -فيما بين الكفيل والمدين-، وقد يتجاوز الكفيل 
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ةمالمقد 

لــه علــى المديــن بالإرفاق ممــا يلحق  فــي اســتيفاء حقــه انطلاقًــا مــن تفضُّ

بالأخير الضرر.

كمــا أن أهمية هذا الموضــوع تأتي من منطلق علمــي وعملي، فالأهمية 

العلمية لهذا البحث تتجلى من خلال استعراض قواعد وأحكام رجوع الكفيل 

علــى المديــن، وبيان حــدود حق الكفيل فــي الرجوع على المديــن في نظام 

المعامــات المدنية، ومقارنة ذلك مع المذاهــب الفقهية والأنظمة المقارنة، 

وإيراد نماذج تطبيقية لأحكام قضائية، وذلك لتكوين دراسة تطبيقية مقارنة.

بينما تتجلى الأهمية العملية للبحث في معرفة المهتمين في هذا المجال 

كالقضاة والمحامين وغيرهم لأحكام رجوع الكفيل على المدين.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى:

- توضيح معنى الكفيل والمدين في الفقه والنظام.

- بيان أحكام رجوع الكفيل على المدين.

- اســتعراض الأحــكام المتعلقة بأحــكام رجوع الكفيل علــى المدين، 

ودراستها من ناحية علمية.

- إثراء المكتبة العلمية والنظامية بما ينتهي إليه هذا البحث.
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إشكالية البحث:

نظرًا لحداثة نظام المعاملات المدنية؛ فإن الكتابة فيه من قبل المختصين 
لا تــزال محدودة، الأمر الذي ربما ينعكس على صعوبة الوصول لمراجع في 
هذا الباب لجمع المادة العلمية، كما أني لم أقف على مبادئ قضائية صدرت 
بعد نفــاذ نظام المعامــات المدنية، مما يتيــح مجال الاجتهــاد القضائي في 

تفسير نصوص النظام.

الدراسات السابقة:

لم أقف من خلال البحث في المكتبات داخل الجامعات السعودية على 
بحث متخصص فــي أحكام الكفالة في نظام المعاملات المدنية في المملكة 
العربية الســعودية، ولعل الســبب في ذلك هــو حداثة التنظيــم النظامي لهذه 

المسألة وإفرادها في فصل مستقل، حيث لم يتطرق لها نظامٌ قبل ذلك.

ولعل من أهم الدراسات التي وقفت عليها ما يلي:

1. دراســة بعنــوان »رجوع الكفيل على المدين - دراســة مقارنــة بين القانون 
الأردني والقانون المصري«، من إعداد »ريم يحيى أبزاخ« والتي جاءت:

وهي رســالة ماجســتير في القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة الشرق 
الأوسط للدراسات العليا، 2009م.

حيث استعرضت الباحثة في هذه الدراسة موضوع رجوع الكفيل الموفي 
علــى المدين في القانــون الأردنــي والمصــري، وتناولت الباحثة الوســائل 
والشــروط الواجب توافرهــا لرجوع الكفيل على المديــن في حال اضطراره 
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ةمالمقد 

للوفاء عن المدين، ســواء كان المدين فردًا واحدًا، أم أكثر في الدين الواحد، 

أو في حال تعدد الكفلاء للدين الواحد.

وقد خلصت الباحثة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تُبيِّن الفرق بين 

ما أخذ به المنظِّم الأردني والمنظِّم المصري.

2. دراســة بعنوان »عقد الكفالة المدنية والآثار المترتبة عليه دراسة مقارنة بين 

مجلــة الأحكام العدلية والقانــون المدني المصري«، من إعداد »ســعد توفيق 

سليمان أبو مشايخ« :

وهي رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، في 

نابلس، فلسطين، 2006م.

حيــث تناول الباحث دراســة عقد الكفالة المدنية والآثــار المترتبة عليه، 

دراســة مقارنة بين مجلة الأحــكام العدلية والقانون المدنــي المصري، وبدأ 

ف فيه الكفالة، وبيَّن خصائصهــا وأطرافها وفق ما جاء به  الباحث بتمهيــد عرَّ

الفقه الإســامي ومجلة الأحكام العدلية من جهة والقانون المدني المصري 

من جهة أخرى.

ها اقتصار  وخلص الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات، كان من أهمِّ

ق لها فــي الدعاوى  المنظِّــم الفلســطيني على الكفالــة الجنائية وعــدم التطرُّ

المدنيــة، وأشــار الباحث إلى أن مجلة الأحــكام العدلية تناولــت الإبراء من 

الكفالة بشكل أوسع مما تناوله المنظِّم الفلسطيني.
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ثــم اقتــرح الباحــث إضافــة وتعديــل بعــض المــواد، لمعالجــة الفراغ 

النظامي فيها.

الجديد في دراستي:

تختلف دراســتي عن الدراسات الســابقة في أنها تتناول مقارنة بين نظام 

المعاملات المدنية في المملكة العربية الســعودية والفقه الإسلامي والقانون 

المدنــي المصــري والكويتــي، مع إيراد تطبيقــات قضائية. فــي حين تناولت 

الدراســتان الســابقتان أحكام رجوع الكفيل على المديــن مقارنة بين القانون 

الأردنــي والقانــون المصري والأخــرى مقارنة بيــن مجلة الأحــكام العدلية 

والقانون المدني المصري.

منهج البحث:

ســأتبع في هــذا البحث المنهج المقــارن من خلال عقــد المقارنات بين 

النظــام والآراء الفقهيــة والأنظمــة المقارنــة للتوصــل إلــى أوجــه التشــابه 

والاختلاف بينها.

وكذلك المنهج التطبيقي من خلال اســتعراض نماذج للأحكام القضائية 

للوصول إلى ما هو مستقر عليه في العمل داخل المحاكم السعودية.

وستكون إجراءات كتابة البحث على النحو الآتي:

أولًًا: في عرض المسائل:

1( جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية.
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ةمالمقد 

2( صياغة البحث بأسلوب علمي.

3( اســتقراء المســألة في الفقه في الفقــه وفي نظام المعامــات المدنية 

السعودي وفي الأنظمة المقارنة، ونقل الآراء.

4( المقارنــة بيــن الاتجاهــات الفقهيــة والنظاميــة ومــا أخذ بــه المنظِّم 

السعودي.

5( إيراد المبادئ القضائية.

6( إيراد السوابق القضائية.

ثانيًا: في التوثيق والتهميش:

1( كتابة الآيات بالرسم العثماني، مع عزوها بذكر اسم السورة ورقم الآية.

2( تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وذلك بذكر الكتاب والباب 

ورقم الحديث، فإن كان الحديــث في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بالعزو 

إليهما، وإن كان الحديث في غير الصحيحين فسأنقل حكم أهل الحديث عليه.

3( عزو الآثار الواردة إلى مصادرها الأصلية.

4( توثيق أقوال العلماء ومذاهبهم من الكتب المعتبرة لكل مذهب، مرتبًا 

المراجع في الحاشــية على حســب أقدمية المذاهب، وفــي المذهب الواحد 

على حسب الأقدم وفاة.
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5( أترجــم للأعــام غير المشــهورين )غيــر الخلفاء الراشــدين( ورواة 
الحديث، وذلك بذكر اسم العلم ونسبه، وما تميز به، وبعض مؤلفاته، وتاريخ 

وفاته، مع ذكر مصادر الترجمة.

6( التعريــف بالأماكــن والبلــدان التي يعــرض ذكرها، وبيــان موضعها 
الجغرافي في الوقت الحاضر.

7( بيان معنى الألفاظ والمصطلحات الغريبة الواردة في البحث.

8( أكتفي عند تدوين المراجع في الحاشــية بالإحالــة إلى المرجع بذكر 
اسم الكتاب فقط، وإذا كان الكتاب مما يشتبه على القارئ إذا ذكر وحده أذكر 
معه اســم مؤلفه، وأما بقية معلومات المراجع والنشــر فســأكتفي بذكرها في 

قائمة المراجع.

ثالثًا: في الشكل والتنظيم:

1( الاعتناء بضبط الألفاظ الغريبة والمشكلة بالشكل.

2( أتبع في إثبات النصوص الطريقة التالية:

3( أضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين على هذا النحو: ﴿...﴾.

4( أضع الأحاديث النبوية والآثار بين قوسين على هذا النحو: ))....((.

5( أضع النصوص الأخرى بين علامتي تنصيص على هذا النحو: »...«.

6( كتابة خاتمة في نهاية الرسالة أبين فيها أبرز النتائج والتوصيات.

7( أضع فهارس فنية للرسالة على النحو الآتي:

- فهرس المصادر والمراجع.

- فهرس الموضوعات.
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خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وفهارس.

المقدمة:

وفيها: أهمية البحث وأهدافه وإشــكاليته ومنهجه والدراســات الســابقة 
وخطة البحث.

المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث:

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الحكم:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الحكم في اللغة.	-

الفرع الثاني: الحكم في الاصطلاح.	-

المطلب الثاني: تعريف الرجوع:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الرجوع في اللغة.	-

الفرع الثاني: الرجوع في الاصطلاح.	-

المطلب الثالث: تعريف الكفيل:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الكفيل في اللغة.	-

الفرع الثاني: الكفيل في الفقه.	-
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الفرع الثالث: الكفيل في النظام.	-

المطلب الرابع: تعريف المدين:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: المدين في اللغة.	-

الفرع الثاني: المدين في الفقه.	-

الفرع الثالث: المدين في النظام.	-

المطلب الخامس: المعنى الإجمالي للعنوان.

المطلب السادس: التعريف بنظام المعاملات المدنية في المملكة العربية 

السعودية.

المبحث الثاني: عقد الكفالة حقيقته وأركانه وأنواعه:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة عقد الكفالة.

المطلب الثاني: أركان عقد الكفالة.

المطلب الثالث: أنواع عقد الكفالة.

المبحــث الثالث: أحكام رجوع الكفيل على المدين في نظام المعاملات 

المدنية:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المادة )597(:
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وفيه ستة فروع:

الفرع الأول: المعنى الإجمالي للمادة.	-

الفــرع الثاني: أثر جهل المدين بالكفالة أو معارضته لها.	-

الفرع الثالث: أثــر تعجيل الكفيل الوفاء بالدين على الكفالة.	-

الفرع الرابع: الاتجاهات الفقهية في المسألة.	-

الفرع الخامس: مقارنة بين الاتجاهــات الفقهية وما أخذ به المنظِّم 	-

السعودي.

الفرع السادس: الأنظمة المقارنة.	-

المطلب الثاني: المادة )600(:

وفيه ستة فروع:

الفرع الأول: المعنى الإجمالي للمادة.	-

الفرع الثاني: إذا وفَّى الكفيل عن الدين شــيئًا غيره.	-

الفــرع الثالث: إذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين.	-

الفرع الرابع: الاتجاهات الفقهية في المسألة.	-

الفرع الخامس: مقارنة بين الاتجاهــات الفقهية وما أخذ به المنظِّم 	-

السعودي.

الفرع السادس: الأنظمة المقارنة.	-

المطلب الثالث: المادة )602(:
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وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول: المعنى الإجمالي للمادة.	-

الفرع الثاني: حق رجــوع الكفيل على المدينين المتضامنين.	-

الفرع الثالث: الآراء الفقهية في المسألة.	-

الفــرع الرابــع: مقارنة بيــن النصوص الفقهيــة وما أخذ بــه المنظِّم 	-

السعودي.

الفرع الخامس: الأنظمة المقارنة.	-

المطلب الرابع: المبادئ والسوابق القضائية:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف المبادئ والســوابق القضائية والفرق بينهما.	-

الفــرع الثاني: المبادئ القضائية في الكفالة.	-

الفرع الثالث: السوابق القضائية.	-

الخاتمة:

وفيها:

أولًًا: النتائج.	-

ثانيًا: التوصيات والمراجع.	-

ثم فهرس المصادر والمراجع.



فهرس الموضوعات

المبحث الأول

التعريف بمفردات البحث

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الحكم.

المطلب الثاني: تعريف الرجوع.

المطلب الثالث: تعريف الكفيل.

المطلب الرابع: تعريف المدين.

المطلب الخامس: المعنى الإجمالي للعنوان.

المطلب الســادس: التعريف بنظام المعاملات المدنية 
في المملكة العربية السعودية.
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المطلب الأول
تعريف الحكم

][
وفيه فرعان:

الفرع الأول: الحكم في اللغة:

المنــعُ، ومنه الحُكمُ بمَعنــى المنعِ من الظُّلمِ، وقيلَ للحاكِــمِ بينَ النَّاسِ: 
ــفيهَ وأحكمْتُه: إذا  حاكِــمٌ؛ لأنَّه يمنــعُ الظَّالمَ من الظُّلمِ. ويُقــال: حَكَمتُ السَّ

يت الحِكمةُ بذلك؛ لأنَّها تمنعُ من الجهل))). أخَذتَ على يَديه، وسُمِّ

الفرع الثاني: الحكم في الاصطلاح:

إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه))).

ووجــه تســمية المــواد الــواردة فــي النظــام أحكامــاً؛ لأنَّ معنــى المنع 
موجودٌ فيها.

تهذيــب اللغة للأزهــري )69/4(، الصحاح للجوهــري )1902/5(، مقاييس اللغة  	(((
لابن فارس )91/2(، المصباح المنير للفيومي )145/1(.

كتاب روضة الناظر وجنة المناظر )98/1(. 	(((
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 المطلب الثاني
تعريف الرجوع

][
وفيه فرعان:

الفرع الأول: الرجوع في اللغة:

رَجَع يَرْجِع رَجْعاً ورُجُوعاً ورُجْعَى ورُجْعاناً ومَرْجِعاً ومَرْجِعةً: انْصَرَفَ. 
جوعَ والمرجِعَ، وَفيِهِ: ﴿ڃ  وَفيِ التَّنزِْيلِ: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾)))، أَي الرُّ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾)))، أَي رُجُوعكم))).
الفرع الثاني: الرجوع في الاصطلاح:

لا ينفــكُّ المعنــى الاصطلاحــي عــن المعنى اللُغــوي، والمــراد به هنا: 
استعادة الكفيل ما بذله عن المدين.

سورة العلق: 8.  	(((
سورة المائدة: 105. 	(((

لسان العرب 114. 	(((
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المطلب الثالث
تعريف الكفيل

][
وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الكفيل في اللغة:

الكفالة مشتقة من الكِفل، وهو ضمُّ الشيء للشيء حتى يكون ضِعفًا، كما 
قــال تعالــى: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ﴾))). وقيل))): الكافــل العائل، جاء في 

التنزيل: ﴿ئې ئې﴾))).

الفرع الثاني: الكفيل في الفقه:

معنــى الكفيل في اصطلاح الفقهــاء لا يكاد يختلف عــن معناه اللغوي، 
فيأتــي عندهم بمعنــى الضم والضمــان والمماثلة، فالكفيــل ضامن للمدين، 
وتتحد ذمتهما معًا لتكون المســؤولية مشــتركة بينهما، فتضم ذمة الكفيل إلى 
ذمــة الأصيل؛ للالتزام بالوفاء عند الطلب، وعلى هذه المعاني تم تعريفها من 
ف الحنفية الكفالــة بأنها: التزام المطالبة بما على  قِبل فقهاء الشــريعة، فقد عرَّ

الأصيل))).

سورة الحديد: 28. 	(((
لسان العرب )588/11(. 	(((

سورة آل عمران: 37. 	(((
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني )2/6(. 	(((
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ويسمى الملتزم بعقد الكفالة عندهم: ضامناً، وضميناً، وحميلًًا، وزعيمًا، 

وكافلًًا، وكفيلًًا، وصبيرًا، وقبيلًًا))).

فها المالكية بأنها: شغل ذمة أخرى بالحق))). وعرَّ

ويســمى الملتزم بعقد الكفالــة عندهم: كفيلًًا وحميــاً وضميناً وزعيمًا، 

هذه الأسماء هي المشهورة))).

فها الشافعية بأنها: التزام ما في ذمة الغير من مال))). وعرَّ

ويســمى الملتزم بعقــد الكفالة عندهم: الضمين ويســتعمل في الأموال، 

يــات، والزعيم في الأمــوال العظام، والكفيــل في النفوس  والحميــل في الدِّ

والصبير في الجميع))).

فها الحنابلة بأنها: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام  وعرَّ

الحــق؛ فيثبت في ذمتهمــا جميعًا، ولصاحــب الحق مطالبة من شــاء منهما، 

واشتقاقه من الضم))).

مغني المحتاج للخطيب الشربيني )198/2(. 	(((
مختصر الخليل )21/6(. 	(((

كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )96/5(. 	(((
حاشية قليوبي على المنهاج )232/2(. 	(((

فقه المعاملات ص322. 	(((
المغني لابن قدامة )399/4(. 	(((
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ويســمى الملتزم بعقد الكفالة عندهم: ضميــن، وكفيل، وقبيل، وحميل، 
وزعيم، وصبير))).

الفرع الثالث: الكفيل في النظام:

ف النظام الكفالــة والكفيل: بالالتزام القائــم عليهما بغض النظر عن  عــرَّ
ى، فقــد جاء فــي المادة الثامنــة والســبعين بعد الخمســمائة من نظام  المســمَّ
ه: »الكفالة عقدٌ يلتــزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن  المعامــات المدنية ما نصُّ

يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه«.

ى الكفيل، وأحالوا  والذي يظهر أن الفقهاء لم يختلفوا فيما بينهم في مسمَّ
ذلــك إلــى العــرف؛ فمتى قامــت أركان الضمــان وكملت شــروطه فقد وقع 
الالتــزام، بغض النظر عن مســميات الأطــراف. وهذا المنهج أخــذ به النظام 

السعودي، كما سبق وبيَّنا.

المغني لابن قدامة )400/4(. 	(((
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المطلب الرابع
تعريف المدين

][
وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: المدين في اللغة:

يقال للأمَةِ: مَدينة أي: مملوكة، والميم ميم مفعول))).

الفرع الثاني: المدين في الفقه:

اتفــق الفقهاء على تســمية من وجب عليــه دين: بالغريم، جــاء في بدائع 
الصنائــع: »ولو كان لرجل على رجل دين فجاء إنســان إلــى الغريم وقال: إن 
الطالب أمرني أن أقبضه منك«)))، وجاء في مواهب الجليل في شرح مختصر 
خليــل: »وإن كانت ديونهم مختلفــة صرف مال الغريم عينـًـا دنانير أو دراهم 
على الاجتهــاد في ذلك«)))، وجاء في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج: »)وله أخذ مال غريم غريمه( كأن يكون لزيد على عمرو دين ولعمرو 
علــى بكــر مثله، فلزيــد أن يأخذ من مال بكــر ماله على عمــرو«)))، وجاء في 

المغني: »إن أبرأ الغريم المضمون عنه، برئ الضامنان«))).

لسان العرب لابن منظور )403/13(. 	(((
كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني )26/6(. 	(((

كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )44/5(. 	(((
كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )403/6(. 	(((

كتاب المغني )593/9(. 	(((
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الفرع الثالث: المدين في النظام.

جــاء تعريف المدين في نظــام الإفلاس الصادر بالمرســوم الملكي رقم 
ــه: »المدين: شــخص ثبت في  )م/50( وتاريــخ 1439/5/28هـــ مــا نصُّ

ذمته دين«.
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المطلب الخامس
المعنى الإجمالي للعنوان

][
يبيــان مــواد رجــوع الكفيل علــى المدين في نظــام المعامــات المدنية 

السعودي.
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المطلب السادس
التعريف بنظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية

][
نظــام المعامــات المدنيــة هو ثالــث مشــروعات منظومة التشــريعات 
المتخصصة صدورًا بعد نظام الأحوال الشــخصية ونظام الإثبات، وقد صدر 
نظــام المعامــات المدنية بالمرســوم الملكــي رقــم م/191 وتاريخ 29 ذو 
ة  القِعدة 1444هـ، ونُشــر في الجريدة الرســمية بتاريــخ الأول من ذي الحِجَّ
1444هـ، وبدأ تطبيق أحكام النظام في الثالث من جمادى الآخرة 1445هـ، 
وحوى النظام على ثلاثة أقســام، بداخلها اثنا عشر بابًا، حوت أربعة وأربعين 
فصــاً، وعــدد مواد النظام )712( مادة، ويشــتمل النظام علــى أحكام تحدد 
جميــع ما يتعلق بالعقد من حيث بيــان أركانه وحجيته وآثاره بين المتعاقدين، 
والأحكام المتعلقة ببطلانه وفســخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض 

عنه، وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.



فهرس الموضوعات

المبحث الثاني

عقد الكفالة حقيقته وأركانه وأنواعه

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة عقد الكفالة.

المطلب الثاني: أركان عقد الكفالة.

المطلب الثالث: أنواع عقد الكفالة.



المطلب الأول
حقيقة عقد الكفالة

][
عقــد الكفالــة هو أحد عقود الاســتيثاق التــي جاءت بها 
الشريعة الإسلامية، وقد كانت معروفة في الأمم السابقة، كما 

في قصة يوســف عليه السلام حيث قال: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾))). كمــا بيَّــن النبي 
صلى الله عليه وسلـم مشــروعية الكفالة في أحاديث كثيــرة، منها: ما 
))الزعيــم  صلى الله عليه وسلـم:  قولــه  رضي الله عنه  أمامــة)))  أبــو  رواه 

سورة يوسف:72. 	(((
أبو أمامة بن ســهل بن حنيف بن وهب الأنصاري من بني عمرو بن  	(((
عوف بن مالك بن الأوس، اسمه أسعد، وُلد قبل وفاة النبيِّ بعامين، 
ه أبي أُمامة أســعد بن  اه باســم جده لأمِّ وأتي به النبي فحنَّكه وســمَّ
زرارة فــكان مــن علية الأنصــار وعلمائهــم، ومن أبنــاء البدريين، 
وصلــي بالنــاس إمامًا عندما حوصــر عثمان بن عفان. ســير أعلام 

النبلاء )518/3(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب )198/1(.
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غارم(())). وما روى ابن عباس))): »أن رجلًًا لزم غريمًا له بعشــرة دنانير على 

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلـم. فقال: ما عندي شيء أعطيكه. فقال: لا والله لا 

أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلـم. فقال له 

النبــي صلى الله عليه وسلـم: ))كــم تســتنظره؟((، فقــال شــهرًا. فقــال رســول اللــه 

صلى الله عليه وسلـم: ))فأنأ أحمل له((، فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلـم 

فقال له النبي صلى الله عليه وسلـم: ))من أين أصبت هذا؟((، قال من معدن. قال: لا 

خير فيها، وقضاها عنه«))).

رواه الإمــام أحمد في مســند الأنصــار بالحديث رقــم )267/5(، وعبــد الرزاق في  	(((
مصنفه في كتب البيوع - باب الكفلاء بالحديث رقم )14767(، وأخرجه مطولًًا: أبو 
داود )3565(، والترمــذي )2120(، وابــن ماجه في أبواب الصدقات - باب الكفالة 

بالحديث رقم )2405(. قال الترمذي: »وهو حديث حسن«.
عبداللــه بــن عبــاس بــن عبدالمطلب بن هاشــم بــن عبد منــاف، ابن عم رســول الله  	(((
صلى الله عليه وسلـم. كان يســمى: الحبر والبحــر؛ لكثرة علمه، وحدة فهمــه. فهو حبر الأمة 

وفقيهها. سير أعلام النبلاء )332/3(.
رواه ابن ماجه في ســننه في أبواب الصدقات - باب الكفالة بالحديث رقم )2406(،  	(((

وأخرجه أبو داود )3328( من طريق عبد العزيز الدراوردي به.
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المطلب الثاني
أركان عقد الكفالة

][
لعقد الكفالة خمسة أركان هي:

1- الكفيــل: وهو الضامن الذي يلتزم بأداء الحــق المضمون أو إحضار 
الشخص المكفول..

2- المكفول عنه: وهو الشخص الذي يتم إحضار أو أداء الحق عنه.

3- المكفــول لــه: وهــو الشــخص الذي يســلَّم لــه المكفــول أو يؤدَّى 
إليه الحق.

4- المكفــول به: وهــو الحق الثابت علــى المكفول عنه ســواء في ماله 
أو بدنه.

5- الصيغة: وهي مصدر التزام الكفيل بالكفالة.
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المطلب الثالث
أنواع عقد الكفالة باعتبار محلها

][
م بعض الفقهاء الكفالة إلى ثلاثة أنواع))): قسَّ

النوع الأول: الكفالة بالمال.

النوع الثاني: الكفالة بالنفس.

النوع الثالث: كفالة الطلب.

وأكثــر الفقهاء يجعلــون الكفالة فــي النوعين الأوليــن، ويدخلون النوع 
الثالث في النوع الثاني.

وأما أنواعها في النظام الســعودي، فالمتتبع للأنظمــة يجد أن الكفالة في 
النظام انحصرت في كفالة المال وكفالة الطلب، والنوع الأول هو الشــائع في 

المعاملات المالية والتجارية.

وأما كفالة الطلب فهي التي يُعبَّر عنها نظامًا بـ الكفالة الحضورية، ويلتزم 
الكفيــل فيها بإحضــار مكفوله )المتهــم( لإجراءات المحاكمــة أو إجراءات 
ض الكفيــل لإجراءات نظامية في حال إخلالــه بما التزم به،  التحقيــق، ويتعرَّ

وهذا النوع خاص في الدعاوى الجنائية.

بلغة السالك لأبي العباس أحمد الصاوي )155/2(، الشرح الكبير على المقنع لابن  	(((
قدامة المقدسي )346/3(.
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وتنقســم الكفالــة الماليــة في نظــام المعامــات المدنية لأقســام مختلفة 

بحسب الاعتبار:

الاعتبار الأول: تنقسم الكفالة باعتبار طبيعة الالتزام إلى قسمين:

القسم الأول: كفالة التضامن:

وهي التي يكون فيها الكفيل متضامناً مع المدين في أداء الدين.

القسم الثاني: الكفالة المطلقة:

وهــي التي تكون صيغتها مطلقة مــن أي قيد، وقد عبَّر عنها النظام: بالأثر 

المترتــب عليها، فبيَّــن أن التزام الكفيــل فيها يتبع التزام المديــن معجلًًا كان 

أو مؤجلًًا.

الاعتبار الثاني: تنقسم الكفالة باعتبار صيغتها إلى أربعة أقسام))):

زة: القسم الأول: الكفالة المنجَّ

وهي الكفالة التي تدل صيغتها على أنه أريد إنشاؤها في الحال.

القسم الثاني: الكفالة المعلقة على شرط:

وهي التي يُعلَّق فيها قيام الكفالة على وجود شيء آخر.

حسبما ورد في المادة )585( من نظام المعاملات المدنية. 	(((
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القسم الثالث: الكفالة المؤقتة:

وهــي التي يحدد فيها الكفيل مســؤوليته في العقد بمــدة محددة ينقضي 
التزامه بعد هذه المدة.

القسم الرابع: الكفالة المضافة إلى أجل:

وهي التي يحدد فيها الكفيل مســؤوليته فــي العقد في وقت لاحق لأجل 
الدين المضمون.





فهرس الموضوعات

المبحث الثالث

أحكام رجوع الكفيل على المدين في نظام 
المعاملات المدنية

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المادة )597(.

المطلب الثاني: المادة )600(.

المطلب الثالث: المادة )602(.

المطلب الرابع: المبادئ والسوابق القضائية.
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المطلب الأول
المادة )597(

][
ها: »1- للكفيل بمقتضى عقد الكفالة أن يرجع على المدين بما وفى  ونصُّ
عنه وبما دفعه من نفقات اقتضاها العقد؛ إذا كانت الكفالة بعلم المدين ودون 

معارضته.

ــل الكفيل وفاء الدين المؤجــل فليس له الرجوع على المدين  2- إذا عجَّ
ل وفاءه من الدين المؤجل قبــل حلول الأجل ما لم يكن تعجيله بإذن  بمــا عجَّ

المدين«.

وفيه ستة فروع:

الفرع الأول: المعنى الإجمالي للمادة:

قصــدت هذه المادة إلــى بيان حكم رجوع الكفيل علــى المدين، وحكم 
تعجيل الكفيل الوفاء بالدين المؤجل، وتناولت هذه المادة مسألتين:

الأولــى: أن للكفيل الرجوع على المدين بما وفَّى من الدين وما دفعه من 
نفقات العقد.

واشترط المنظِّم لهذه الحالة بالإضافة للشروط العامة للكفالة، أن تكون 
الكفالة قد انعقدت بعلم المدين ودون معارضته، وسأبيِّن في المبحث التالي 

أثر جهل المدين بالكفالة أو معارضته لها.
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ل الكفيل الوفــاء بالدين المؤجل قبل حلوله،  الثانيــة: الحكم فيما لو عجَّ

ــل من دين قبل  وبيَّنــت المــادة أن ليس للكفيل الرجــوع على المدين بما عجَّ

حلوله، وذلك فيما لم يأذن المدين بتعجيله.

وحاصــل ذلك أن إجازة المديــن للكفيل تعجيل الوفــاء بدينه المؤجل، 

توجــب عليــه الوفاء للكفيل في حينــه، وما لم يأذن به المديــن فليس للكفيل 

ل قبل حلوله. الرجوع على المدين بما عجَّ

الفرع الثاني: أثر جهل المدين بالكفالة أو معارضته لها:

إن الحديث عن حكم الكفالة دون علم المدين أو مع معارضته لها، سابق 

للحديث عن أثرها، ولبيان ذلك فإن النظام في مادته التاســعة والســبعين بعد 

ز انعقاد عقد الكفالة دون علم المدين أو مع معارضته، فنص  الخمسمائة، جوَّ

فقرتهــا الثانية: »٢-لا يتوقف انعقاد الكفالــة على قبول المدين، وتجوز دون 

علمه، وتجوز أيضًا رغــم معارضته«، كما بيَّن النظام الأثر المرتَّب على ذلك 

حت به المادة محل الدراســة فــي فقرتها الأولــى التي نصها:  -وهــو مــا صرَّ

»تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب 

قبولًًا للكفالة«- فقد اشــترطت المادة لصحة رجوع الكفيل على المدين، أن 

ت  تكــون الكفالة بعلــم المدين ودون معارضتــه، ومقتضى ذلك أنــه متى تمَّ

الكفالة دون علم المدين أو بمعارضته؛ فإنه ليس للكفيل الرجوع على المدين 

بما وفَّى من الدين أو بما أنفقه لمقتضى العقد.
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الفرع الثالث: أثر تعجيل الكفيل الوفاء بالدين على الكفالة:

تناولت المادة محل الدراسة في فقرتها الثانية حكم تعجيل الكفيل الوفاء 

بالديــن، وبيَّنت المادة أن أثر ذلك على الكفالة، هو عدم جواز مطالبة الكفيل 

المدين بالدين قبل حلوله.

ثم إن المادة عالجت فرضًا وارد الوقوع، وهو إذن المدين للكفيل تعجيل 

الوفــاء بالدين المؤجل، وجعلــت إذن المدين بذلك مجيــزًا للكفيل الرجوع 

على المدين بالمطالبة قبل حلول الدين.

الجامع بين المسألتين: تناولت المسألتان حق رجوع الكفيل على المدين 

إذا توفرت الشــروط وانتفت الموانع، واتفقت المســألتان في أن إذن المدين 

بالكفالة وبتعجيل الدين، يجيز للكفيل الرجوع عليه.

الفرق بين المسألتين: تناولت المسألة الأولى علم المدين بالكفالة وعدم 

معارضته لها، وجعلت ذلك شرطًا لصحة رجوع الكفيل على المدين.

في حين تناولت المســألة الثانية حلول الدين، وأثر تعجيل الكفيل الوفاء 

بالدين على رجوعه على المدين.

الفرع الرابع: الاتجاهات الفقهية في المسألة:

ع عن صاحب الدين  اتفــق العلماء على أن الكفيل إذا أدَّى الدين بنية التبرُّ

فإنــه لا يرجع عليه. كما اتفق العلماء على أن للكفيل الرجوع على المدين إن 
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كانــت الكفالة بإذنه وأدَّى الكفيل عنه بإذنه -المدين-، أو كانت الكفالة بإذنه 

وأدَّى بغير إذنه))).

ويرى علماء المالكية والحنابلة بأن للكفيل الرجوع على المكفول ســواء 

أكانت الكفالة بإذن المكفول أم لا، وسواء أدَّى الدين بإذنه أم لا))).

كمــا اتفــق الفقهاء على عــدم اشــتراط رضا المديــن المكفــول عنه)))، 

واستدلوا بما رواه سلمة ابن الأكوع))) رضي الله عنه أنه قال: »كنا جلوسًا عند النبي 

صلى الله عليه وسلـم، إذ أُتي بجنــازة، فقالوا: صلِ عليها، فقــال: ))هل عليه دين؟(( 

قالــوا: لا، قال: ))فهل ترك شــيئًا؟(( قالــوا: لا، فصلى عليه، ثــم أتي بجنازة 

أخرى، فقالوا: يا رسول الله، صلِّ عليها، قال: ))هل عليه دين؟(( قيل: نعم، 

قال: ))فهل ترك شــيئًا؟(( قالــوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها، ثــم أتي بالثالثة، 

فقالــوا: صلِّ عليهــا، قال: ))هل تــرك شــيئًا؟(( قالوا: لا، قــال: ))فهل عليه 

العناية للبابرتي )189/7(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني )209/2(. 	(((
المغنــي )90/7(، المبــدع )258/4(، الإنصــاف )204/5(، حاشــية الدســوقي  	(((

.)334/3(
فتــح القديــر )188/7(، مواهب الجليــل )102/6(، روضة الطالبيــن )340/4(،  	(((

المبدع )252/4(.
ســلمة بن عمرو بن الأكوع، واســم الأكوع: ســنان بن عبد الله، أبو عامر وأبو مسلم.  	(((
ويقــال: أبو إياس الأســلمي الحجازي المدني. قيل: شــهد مؤتة، وهــو من أهل بيعة 

الرضوان. سير أعلام النبلاء )326/3(.
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دين؟(( قالوا: ثلاثة دنانير، قال: ))صلوا على صاحبكم((، قال أبو قتادة: صلِّ 

عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلَّى عليه«))).

ووجــه الدلالــة: أنها لو كانــت الكفالة متوقفــة علــى إذن المكفول، لما 

ه. أجازها النبي صلى الله عليه وسلـم، ولأنها حق للمكفول له في استيفاء حقِّ

ولم ينقل في ذلك خلافًا سوى بعض ما نُقل عن بعض فقهاء المالكية من 

اشتراط إذن المضمون))).

ل أداء الدين المؤجل، لم يصر  كمــا اتفق الفقهاء على أن الكفيــل إذا عجَّ

حالًًا له في مواجهة المكفول -المدين-؛ لأن الكفيل أسقط حقه في التأجيل، 

فلا يسقط حق المكفول -المدين- بسببه، فليس له الرجوع على المكفول إلا 

بعد حلول الدين))).

الفرع الخامس: مقارنة بين الاتجاهات الفقهية وما أخذ به المنظِّم السعودي:

أولًًا: بالمقارنــة بيــن ما أخذ به المنظِّم في مســألة علم المكفول ورضاه، 

نجــد أن النــص النظامي اتفق مــع ما أخذ بــه الفقهاء، من عدم اشــتراط علم 

المكفول ورضاه، وأجازوا انعقاد الكفالة دون علم المكفول.

أخرجــه البخــاري، بــاب إذا أحال ديــن لميت على رجــل جــاز، )98/3(، الحديث  	(((
رقم )2289(.

حاشية الدسوقي )334/3(. 	(((
الاختيار )169/2(، رد المحتار )314/5(، منح الجليل )213/6(، مواهب الجليل  	(((

)105/5(، الحاوي الكبير )440/6(، المغني لابن قدامة )83/7(.
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ثانيًــا: بالمقارنــة بيــن ما أخذ بــه المنظِّم في مســألة رجــوع الكفيل على 

المكفول الممانع للكفالة، نجد أن النص النظامي قد اتفق مع ما أخذ به علماء 

الحنفية والشافعية من سقوط حق رجوع الكفيل على المكفول في حال كانت 

الكفالة بغيــر إذن المكفول؛ واكتفى المنظِّم باشــتراط العلم دون المعارضة، 

كقرينــة على الرضــا بالعقد، في حين لــم يتطرق الفقهاء لحالة الســكوت مع 

العلم، كمســألة جزئيــة في هذا الباب، ولكنها كقاعــدة عامة تدخل في عموم 

القاعدة الفقهية: السكوت في معرض الحاجة بيان))).

ثالثًــا: بالمقارنة بيــن ما أخذ به المنظِّم في مســألة تعجيل الكفيل ســداد 

الدين، نجد أن النص النظامي اتفق مع ما أخذ به العلماء من أن تعجيل الكفيل 

بالدين، لا يجيز له الرجوع على المكفول -المدين- قبل حلوله.

الفرع السادس: الأنظمة المقارنة:

نصت المادة )800( من القانون المدني المصري بأن »)1( للكفيل الذي 

ــى الدين أن يرجــع على المدين ســواء كانت الكفالة قد عقــدت بعلمه أو  وفَّ

بغير علمه.

)2( ويرجــع بأصــل الديــن وبالفوائــد والمصروفــات، علــى أنــه فــي 

المصروفــات لا يرجــع إلا بالــذي دفعــه من وقــت إخباره المديــن الأصلي 

بالإجراءات التي اتخذت ضده.

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة )162/1( لمحمد مصطفى الزحيلي. 	(((
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)3( ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء 

من يوم الدفع«.

ت المادة )770( من القانون المدني الكويتي بأن »للكفيل الذي  كمــا نصَّ

وفَّى الدين أن يرجع على المدين، بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات 

المطالبة الأولى، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدين 

بالإجراءات التي اتخذت ضده«.

أوجــه الاتفــاق: بالمقارنة بين ما أخذ بــه المنظِّم الســعودي والنصوص 

النظامية محل الدراســة نجد أنها اتفقت في أن للكفيل الحق في الرجوع على 

المدين بما وفَّى وبما دفعه من نفقات ومصروفات اقتضاها عقد الكفالة.

أوجــه الاختلاف: نجــد أن القانون المصري أجــاز للكفيل الرجوع على 

المديــن ولــو كانــت الكفالة بغير علــم المدين، فــي حين لم يتطــرق المنظِّم 

الكويتي لمسألة علم المدين أو رضاه في عقد الكفالة.

في حين تميَّز النظام المدني السعودي باتخاذ منهج مختلف يراعي طبيعة 

عقد الكفالة القائمة على الإرفاق، دون أن تسلب المدين حريته في المعارضة، 

فاشــترط المنظِّم الســعودي لصحة رجوع الكفيل على المدين أن تتم الكفالة 

د سكوت المدين بعد علمه بالكفالة وعدم  بعلمه ودون معارضته، وجعل مجرَّ

معارضته عليها، دلالة على الرضى.
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ومــن جهة أخرى نجــد أن القانون المصري أجاز للكفيــل الرجوع على 
المدين بأصل الدين وبالمصروفات والفوائد، وجعل الرجوع في المصروفات 

مُقيَّدًا بتاريخ إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده.

في حين أجاز المنظِّم الكويتي الرجوع بأصل الدين وتوابعه وبمصروفات 
المطالبــة الأولــى، دون الرجوع بالفوائــد، وجعل الرجوع فــي المصروفات 

مُقيَّدًا بتاريخ إخطار الكفيل المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده.

فــي حين أجــاز المنظِّم الســعودي الرجــوع بأصل الدين وبمــا دفعه من 
نفقــات اقتضاها العقد فقط، ولــم يجز المنظِّم الرجــوع بالفوائد بناء على أن 
ت عليه المادة الخامســة والثمانــون بعد الثلاثمائة إذ  الأصل بطلانها كما نصَّ
جاء فيها: »يقع باطلًًا كل شــرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة 

في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض«.

ومن جهة أخرى راعى المنظِّم السعودي مسألة واردة الوقوع ومثار نزاع، 
ــل الكفيل الوفاء بالدين المؤجل. وحفظ حق المدين في المهلة  وهي إذا عجَّ
الزمنية المتفق عليها، فلم يجز للكفيل الذي وفَّى الدين المؤجل الرجوع على 
ا في ذلك وهو: مالم يكن التعجيل  المدين قبل حلول الأجل، وأضاف قيدًا هامًّ

بإذن المدين. في حين لم تتطرق الأنظمة المقارنة لهذه المسألة.
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المطلب الثاني

المادة )600(

][
ها: »1- إذا وفَّى الكفيل عوضًا عن الدين شــيئًا آخر فإنه يرجع على  ونصُّ

المدين بالدين أو بما وفاهُ فعلًًا أيهما أقل.

2- إذا صالــح الكفيل الدائن على أقل من الديــن فإنه يرجع على المدين 

بما وفى لا بما كفل«.

وفيه ستة فروع:

الفرع الأول: المعنى الإجمالي للمادة:

قصدت هذه المادة إلى بيان حكم مســألة: هل يرجع الكفيل على المدين 

بما وفَّى؟ أم بم كفل؟ وتناولت هذه المادة مسألتين:

الأولى: إذا وفَّى الكفيــل عوضًا آخر عن الدين وكانت قيمة أحدهما أقل 

من الآخــر، فبما يرجع الكفيل؟ فبيَّنت المــادة أن الكفيل يرجع بالأقل منهما 

على المدين.

الثانيــة: إذا صالح الكفيل الدائن على أقل مــن الدين، فهل يرجع الكفيل 

بما وفَّى أم بما كفل؟ فبيَّنت المادة أن الكفيل يرجع بما وفَّى لا بما كفل.
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الفرع الثاني: إذا وفَّى الكفيل عن الدين شيئًا غيره:

ممــا تناولتــه المادة محل الدراســة في فقرتها الأولى مســألة مــا لو وفَّى 
الكفيل عن الدين شــيئًا آخر، وبينت المادة أن للكفيل الرجوع بأقل الأمرين، 

والمراد بالقلَّة في هذه المادة هي القيمة النقدية.

الفرع الثالث: إذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين:

مما تناولته المادة محل الدراسة في فقرتها الثانية مسألة إذا صالح الكفيل 
الدائن على أقل من الدين، فإنه يرجع على المدين بما وفَّى لا بما كفل.

الجامع بين المسألتين: راعى المنظِّم طبيعة العلاقة بين الكفيل ومكفوله، 
وجعل إطارًا لهذه العلاقة لكيلا يســرف الكفيل في استعادة حقه من مكفوله، 

وذلك بأن يرجع عليه في الحالتين بما فيه حظُّ المكفول.

الفــرق بين المســألتين: تناولت المســألة الأولى الوفاء عن الدين بشــيء 
غيره، فقد يكون محل الوفاء أعلى قيمة من الدين وقد يكون أقل منه.

وأما المســألة الثانية فتناولت مصالحة الكفيل الدائن على أقلِّ من الدين، 
وذلك لأن الدائن قد يقبل المصالحة مع الكفيل دون المكفول، وبيَّنت المادة 

أن ليس للكفيل الرجوع إلا بما وفَّى.

الفرع الرابع: الاتجاهات الفقهية في المسألة:

اتفــق جمهــور الفقهاء علــى أن الكفيل إذا أدى الدين فلــه أن يرجع على 
المكفــول عنه بمــا أدى، فإذا أدى الكفيــل أكثر من الدين فلــه أن يرجع على 
المكفــول عنه بأقل الأمرين مما قضى أو قَدر الدين؛ لأنه إن كان الأقل الدين 
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فالزائــد لم يكــن واجبًا، والكفيل متبــرع بأدائه، وإن كان المقضــي أقل فإنما 

يرجع بما غرم، ولهذا لو أبرأه غريمه لم يرجع بشيء.

وإن دفع عن الدين عرضًا رجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين))).

ويرى الحنفية: أن الكفيل إن صالح المكفول له فإنه يرجع على المكفول 

عنه بأصل الدين، إذا كانت المصالحة بخلاف جنس الدين؛ لأنه مبادلة))).

الفرع الخامس: مقارنة بين الاتجاهات الفقهية وما أخذ به المنظِّم السعودي:

أولًًا: بالمقارنــة بين مــا أخذ به المنظِّم في مســألة إذا وفَّى الكفيل عوضًا 

آخــر عن الدين، نجد أن النص النظامي اتفق مع ما أخذ به جمهور الفقهاء من 

أن الكفيل يرجع بأقل العوضين.

ثانيًا: بالمقارنة بين ما أخذ به المنظِّم في مســألة إذا صالح الكفيل الدائن 

علــى أقل من الدين، نجــد أن النص النظامي اتفق مع ما أخذ به الفقهاء من أن 

الكفيل يرجع بأقل العوضين.

الفرع السادس: الأنظمة المقارنة:

لم يتطرق المنظِّم المصري والكويتي لمسألة مصالحة الكفيل مع المدين 

عوضًا آخر مقابل الدين، ومسألة إذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين، 

البناية شــرح الهداية )465/8(، الخرشي )26/6(، منح الجليل )213/6(، حاشية  	(((
الدسوقي على الشرح الكبير )335/3(، البيان )328/6(، المغني )89/5(.

الاختيار )169/2(، رد المحتار على الدر المختار )314/5(. 	(((
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والــذي يظهــر أنهما ارتأيا دخــول هاتيــن الحالتين في عموم رجــوع الكفيل 
على المدين.
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المطلب الثالث
المادة )602(

][
هــا: »إذا كان المدينون متضامنيــن فلمن كفلهم جميعًا الرجوع على  ونصُّ

اه من الدين«. أي منهم بكل ما وفَّ

وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول: المعنى الإجمالي للمادة:

قصــدت هــذه المــادة إلى بيــان حكــم رجــوع الكفيــل علــى المدينين 
المتضامنين، وتناولت هذه المادة مسألة: إذا تضامن المدينون فإن لمن كفلهم 

جميعًا حق الرجوع على أي منهم بما وفَّى.

الفرع الثاني: حق رجوع الكفيل على المدينين المتضامنين:

تناولــت المــادة محــل الدراســة حــق رجــوع الكفيــل علــى المدينيــن 
المتضامنين، واشــترطت المادة لصحة رجوع الكفيل علــى أي من المدينين 

المتضامنين شرطين وهما:

أولًًا: أن يكون المدينون متضامنين فيما بينهم.

ثانيًا: أن يكون الكفيل قد كفلهم جميعًا.

فمتى توفر هذان الشرطان جاز للكفيل الرجوع على من شاء من المدينين 
بكل ما وفاه من الدين أو بعضه؛ لأنه متى جاز الكل فالبعض داخل فيه.
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الفرع الثالث: الآراء الفقهية في المسألة:

اتفــق جمهــور الفقهــاء علــى أن الكفيــل إذا أدى الديــن عــن المدينين 

المتضامنيــن، وكان الكفيل ضامنـًـا لهم جميعًا، فله أن يرجــع على أي مدين 

منهــم بكل الديــن، ويكون للمديــن الذي قام بالوفــاء، أن يرجع على ســائر 

المدينين كلٌّ بمقدار حصته في الدين))).

الفرع الرابع: مقارنة بين النصوص الفقهية وما أخذ به المنظِّم السعودي:

بالمقارنة بين ما أخذ به المنظِّم في هذه المســألة، نجد أن النص النظامي 

اتفــق مع مــا أخذ بــه جمهور الفقهــاء، مــن أن للكفيل الرجوع علــى أي من 

المدينين المتضامنين بجميع ما وفَّى.

وتناولت النصوص الفقهية موقف المدين الذي أدَّى للكفيل ما وفَّى عنه 

وعــن بقية المدينين، وبيَّنــت النصوص الفقهية أن له الحــق في الرجوع على 

سائر المدينين كلٌّ بمقدار حصته في الدين.

في حين لم تتطرق المادة النظامية لهذا الحكم في المادة.

والــذي يظهر -واللــه أعلم- أن ذلك غير مســقط لحــق المدين الموفِّي 

الرجوع على بقية المدينين، لأن ذلك معالج بأحكام الإثراء بلا سبب الواردة 

في الفصل الرابع من الباب الأول في القسم الأول من أقسام النظام.

كشاف القناع )372/3(، المبسوط )41/20(. 	(((
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الفرع الخامس: الأنظمة المقارنة:

نصــت المادة )801( من القانــون المدني المصري علــى أنه: »إذا تعدد 
المدينون في دين واحد وكانــوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم جميعًا أن 

يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين«.

كما نصت المادة )772( من القانون المدني الكويتي على أنه: »إذا تعدد 
المدينــون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم، فللكفيل الذي ضمنهم 

جميعًا أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين«.

فبالمقارنــة بيــن ما أخذ به المنظّم الســعودي والنصــوص النظامية محل 
الدراسة نجد أنها اتفقت في حكم هذه المادة.
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المطلب الرابع
المبادئ والسوابق القضائية

][
وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف المبادئ والسوابق القضائية والفرق بينهما:

المبدأ القضائي هو: القاعدة القضائية العامة الموضوعية والإجرائية التي 
تقررهــا المحكمة العليــا، وتُراعى عنــد النظر في القضايا وإصــدار الأحكام 

والقرارات.

والســابقة القضائيــة هــي: حكم تصــدره محكمــة لأول مرة فــي قضية، 
فتؤســس قاعدة قانونية تأخذ بهــا المحاكم الأخرى -المســاوية لها والأدنى 
منهــا درجــة والواقعــة في نطــاق اختصاصهــا للحكم- فــي قضايا مشــابهة 

للقضية الأولى.

وقيل هي: ما صدر من الأحكام القضائية على وقائع معينة لم يسبق تقرير 
حكم كلي لها))).

الفرق بينهما:

أولًًا: مــن حيث الصدور: يصدر المبدأ القضائي من المحكمة العليا، أما 
السابقة القضائية فتصدر من المحاكم.

السوابق القضائية لعبدالله بن محمد بن خنين 5. 	(((



60

فهرس الموضوعات

ثانيًا: من حيث الحجية: المبدأ القضائي مُلزم التطبيق، ولا يســع القاضي 

العــدول عنه من دون بيان الســبب، أما الســابقة القضائية فهــي ملزمة لطرفي 

الدعوى في الواقعة التي صدر فيها الحكم فقط، وهي في الوقت نفســه محل 

استئناس للوقائع المشابهة لها، ولا يلزم القاضي الأخذ بها.

الفرع الثاني: المبادئ القضائية في الكفالة:

-المبدأ الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم )3/552( 

ــه: »متى تقرر إحضار المكفــول فيُلزم الكفيل  وتاريــخ 1423/9/7هـ ونصُّ

بإحضار مكفوله«.

- المبدأ الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم )4/695( 

ه: »متى سُــلِّم الحق لصاحبه من الكفيل، أو  وتاريخ 1422/12/25هـ ونصُّ

المكفول، فيعتبر الموضوع منتهيًا بذلك«.

- المبدأ الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم )6/646( 

ه: »المصادقــة على حكم تضمن أن الدعوى  وتاريــخ 1425/7/23هـ ونصُّ

تقام على السائق المتسبب في الحادث، وليس على الشركة التي يعمل بها«.

الفرع الثالث: السوابق القضائية:

النموذج الأول من السوابق القضائية:

الحكم محل الدراسة صادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وفيما 

ه: يلي نصُّ
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ة بالمدينة  الحمد لله وبعد فلديَّ أنا.......... القاضِي في المحكَمة العامَّ
المنورة قد افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي الخاص بنظام وزارة 
العدل لهذا اليوم الاثنين الموافق 1446/2/15هـ، وفيها حضر المدعي ولم 
عــى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلســة بناءً علــى إفادة التبليغ  يحضــر المُدَّ
الإلكترونــي بالنظــام رقــم )1......7(، ووصول رابط الجلســة لــه، لذا فقد 
عوى حضوريًا اســتنادًا على المادة )2/57(  ائرة الســير في نظر الدَّ رت الدَّ قرَّ
عي عن دعــواه ادعى قائلًًا: لقد  ــرعية، وبســؤال المدَّ من نظام المرافعاتِ الشَّ
قمــت بكفالــة المدعى عليــه كفالة غــرم وأداء لدى المدعــو/...... و صفته 
صاحب معرض... لتقســيط الســيارات، وذلك في شــراء ســيارة بالتقسيط، 
بمبلغ إجمالي قدره )46.200.00( ستة وأربعون ألفًا ومئتان ريال سعودي، 
على أن يكون الســداد على اثنان وأربعون قسطًا بمقدار )1.100.00( ألف 
ومائة ريال ســعودي، تبدأ من تاريخ 1437/07/24هـ، وقد تم الســداد عن 
المدعــى عليه مبلغ وقــدره )42.200.00( اثنان وأربعون ألفًا ومئتان ريال 
ســعودي بنيــة الرجــوع عليه، لذا أطلــب إلزام المدعــى عليه بتســليم المبلغ 
المسلم للأصيل في عقد الكفالة وقدره )42.200.00( اثنان وأربعون ألفًا 

ومئتان ريال سعودي، هكذا ادعى.

وبطلــب البينة مــن المدعي علــى دعواه أجــاب قائلًًا الحكــم القضائي 
الصــادر مــن الدائــرة العامــة الســابعة بالمحكمــة العامــة بالمدينــة المنورة 
برقم........ للقضية التي أقامها علي الدائن...... وادعى فيها أنني كفيل غرم 
وأداء للمدين المدعى عليه، وأن المدعى عليه ســدد له مبلغ أربعة آلاف ريال 



62

فهرس الموضوعات

وبقي مبلغ وقدره اثنان وأربعون ألفًا ومئتا ريال، وطالب بإلزامي بسداد المبلغ 
وصــدر الحكم بثبــوت المبلغ في ذمتي والحكم بإلزامي بالســداد، وقد تقدم 
بتاريــخ  رقــم..........  التنفيــذ  بطلــب  للحكــم  تنفيــذ  بطلــب  الدائــن 
1443/05/19هـ، وقد قمت بسداد المبلغ بموجب القرار القضائي الصادر 
من دائرة التنفيذ الحادية عشرة بمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة رقم......... 
بتاريــخ 1443/05/29هـــ -هكذا أجاب-، وبالاطــاع على صك الحكم 
وقــرار التنفيــذ تبيــن مطابقتهما لما ذكــره المدعي في إجابته وبمــا أن اليمين 
المتممــة تشــرع في حال نقــص الأدلة، وبمــا أن الدليل الــذي قدمه المدعي 
ناقــص، فلم يثبــت بقاء المبلــغ في ذمة المدعــى عليه، لذا فقد جرى ســؤال 
المدعي هل هو مستعد لبذل اليمين المتممة بأن يحلف بالله العلي العظيم أنه 
ســدد عن المدعى عليه مبلغًا وقدره اثنان وأربعون ألفًا ومئتا ريال لقاء كفالته 
له كفالة غرم وأداء، والمحكوم عليه بالحكم الصادر من الدائرة العامة السابعة 
بالمحكمــة العامــة بالمدينة المنورة برقــم...........، وأنه ســدد المبلغ بنية 
الرجوع على المدعى عليه، وأن المدعى عليه لم يسدد له من هذا المبلغ شيئًا 
ولــم يبرئــه ولم يتنازل عنــه، فقــرر المدعي قائلًًا:إنني مســتعد لبــذل اليمين 
المتممة.-هكــذا قرر- فأذنت لــه الدائرة، فحلف بعد تذكيــره بعظم اليمين، 
قائــاً: والله العلي العظيم أنني ســددت عن المدعى عليــه مبلغًا وقدره اثنان 
وأربعــون ألفًا ومئتــا ريال لقاء كفالتي لــه كفالة غــرم وأداء، والمحكوم عليَّ 
بالحكم الصادر من الدائرة العامة الســابعة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة 
برقــم..........، وأنني ســددت المبلغ بنية الرجوع علــى المدعى عليه، وأن 
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المدعــى عليــه لم يســدد لي من هذا المبلغ شــيئًا ولــم أبرئه ولــم أتنازل عنه 

-هكذا حلف-.

الأسباب:

فبنــاء على مــا تقدم من الدعوى وبما أن المدعــي ادعى أنه كفل المدعى 

عليه بمبلغ وقدره ســتة وأربعون ألفًا ومئتا ريال، وأنه ســدد عن المدعى عليه 

بموجب كفالته لــه كفالة غرم وأداء مبلغ وقدره اثنان وأربعون ألفًا ومئتا ريال 

بنيــة الرجوع على المدعــى عليه، ولما قدمه من بينة علــى ذلك وهي الحكم 

الصادر من الدائرة العامة الســابعة بهذه المحكمة، وقــرار التنفيذ الصادر من 

دائــرة التنفيذ الحادية عشــرة بمحكمــة التنفيــذ بالمدينة المنــورة، ولما بذله 

المدعي من يمين متممة بأنه سدد المبلغ بنية الرجوع على المدعى عليه، وأن 

المبلغ باق في ذمة المدعى عليه ولم يســقط منه شيئًا أو يستلم منه شيئًا، وبناء 

على المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات: »1- توجه المحكمة اليمين 

المتممة للمدعي إذا قدم دليلًًا ناقصًا في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، 

وإن نَكَلَ لم يعتد بدليله.

2- تكون اليمين المتممة على البت.

3- لا يجــوز رد اليمين المتممة على الخصــم الآخر«، وبما أن المدعي 

كفل المدعى عليه كفالة غرم وأداء وأنه تحمل المبلغ المدعى به وســدده عن 

المدعــى عليــه بنية الرجــوع عليه وبنــاء على المادة الســابعة والتســعين بعد 

الخمســمائة من نظام المعاملات المدنية: »1- للكفيل بمقتضى عقد الكفالة 
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أن يرجــع على المدين بما وفَّى عنه وبما دفعه مــن نفقات اقتضاها العقد؛ إذا 
كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته« لذا ولما سبق كله:

الحكم:

فقد ثبت لدى الدائرة أن في ذمة المدعى عليه للمدعي مبلغًا وقدره اثنان 
وأربعــون ألفًا ومئتا ريــال حالة في ذمته، وألزمته الدائــرة بذلك، وبه حكمت 
الدائــرة، وهــذا الحكم حضوريًــا بحــق المدعى عليــه وفقًا للمادة الســابعة 
والخمســين من نظام المرافعات الشــرعية، وهذا الحكــم قطعي غير خاضع 
لطــرق الاعتراض، كونــه من الدعاوى اليســيرة، وحددت الدائــرة هذا اليوم 
موعدًا لتســليم طرفي الدعوى نســخة من الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله 

وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ملخص الحكم القضائي، ومدى ارتباطه بالمسألة:

أقــام المدعــي دعواه فــي مواجهــة المدعى عليــه، يطلب إلزامه بســداد 
اســتحقاق مالي قام بسداده بصفته كفيلًًا للمدعى عليه، وأقام بينته على دعواه 

والتي انحصرت في طلبات تنفيذ نُفِّذت عليه أمام محكمة التنفيذ.

الأسانيد التي بُني عليها الحكم القضائي:

استند الحكم القضائي في توجيه اليمين المتممة للمدعي على ما ورد في 
المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات، وحُكم للمدعي بعد أدائه اليمين.

مدى ارتباط السابقة القضائية بالبحث:

ارتبط الحكم القضائي بالبحث محل الدراسة من عدة أوجه:
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الأول: اســتحقاق رجوع الكفيل على المدين، فقــد بيَّن الحكم القضائي 

مشروعية رجوع الكفيل على المدين.

ح الحكم القضائي في أسبابه بأن المدعي -الكفيل- سدد عن  الثاني: صرَّ

ع  المدعــى عليه -المدين- بنية الرجوع عليه، وفي هــذا بيان بأنه لو نوى التبرُّ

في أدائه عن المدين فليس له الرجوع عليه.

المسائل التي لم يستوفها الحكم القضائي:

يلاحظ على الحكم محل الدراسة ما يلي:

ت برضى  أولًًا: لــم تتحقــق الدائــرة من كيفيــة انعقــاد الكفالة، وهــل تمَّ

المكفول من عدمه، لكون ذلك مؤثرًا في مشروعية رجوع الكفيل على المدين.

ثانيًا: لم تتحقق الدائرة القضائية من مســألة حلول الدين ولم تتم الإشــارة 

إليه، ومن المعلوم أن ذلك شرطٌ لصحة رجوع الكفيل على المدين.

النموذج الثاني من السوابق القضائية:

الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض في الدعوى المقيدة برقم 

)4530018970( وتاريخ: 1445/1/16هـ.

وقائع الدعوى:

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة 

بياناتهــا أعلاه بلائحة دعوى إلــى المحكمة التجارية بالريــاض ذكر فيها: إن 

للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغًا قدره )185.740( مائة وخمسة وثمانون 
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ألفًا وســبع مئة وأربعون ريال لقاء كفالته له في دين تجاري مســتحق لـ)شركة 
)...( الســعودية للســيارات المحدودة(، وقد أدى الحق عنــه، وطالب بإلزام 
المدعى عليه بدفع مبلغ قدره )185.740( مائة وخمسة وثمانون ألفًا وسبع 
مئة وأربعون ريال، وقدم ســندًا لطلبه المســتندات التالية: 1- اتفاقية تســوية 
وصلــح مطبوعــة علــى أوراق شــركة )...( التجارية ممهورة بختــم المدعية 
وختم شــركة )...( السعودية للســيارات، ومذيلة بتواقيع منســوبة للطرفين، 
بتاريخ 1443/07/19هـ. 2- عدد )2( حوالات بنكية مطبوعة على أوراق 
بنك الرياض، صادرة من المدعية لشــركة السعودية للسيارات بمبلغ إجمالي 
قدره )185.740( مائة وخمســة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال. 3- 
شــهادة إلى من يهمه الأمر مطبوعة على أوراق شركة )...( تتضمن براءة ذمة 
المدعية من أي كفالة غرميه ممهورة بختم شــركة )...( الســعودية للسيارات 
فــي  مرئيــة  جلســة  الدائــرة  عقــدت  وقــد  2023/05/22م.  بتاريــخ 
1445/01/06هـــ، وملخصهــا: حضر الطرفــان وكالة، وبســؤال المدعي 
وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبســؤاله 
ر قائلًًا: إن محل المنازعة يتعلق الرجوع على المكفول  عن محل المنازعة قرَّ
بالمبلغ وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة، أجاب قائلًًا: مبلغ المطالبة 
في هذه الدعوى صحيح ولا ينازع في ثبوته للمدعية، وبسؤال المدعي وكالة 
عن عقد التأســيس الذي يبين تحول مؤسســة )...( للمقــاولات إلى المدعية 
شــركة )...( للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد، أرفق عبر 
ر قائلًًا: المؤسسة تحولت لشركة منذ وقت طويل،  النظام عقد التأســيس، وقرَّ
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ورقم السجل التجاري للمؤسسة والمدعية متطابق، وقررت الدائرة صلاحية 

القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة.

الأسباب:

وقــد حصر ممثل المدعية طلبــه في إلزام المدعى عليــه بدفع مبلغ قدره 

مه  )185.740( مائة وخمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال، ولما قدَّ

ممثــل المدعية من بينــات تثبت صحة الدعوى، وحيث قامت بســداد المبلغ 

لكفالتها المدعى عليه، وحيث أقر المدعى عليه بمبلغ المطالبة ولم ينازع فيه، 

ولما تضمنتــه المادة )14( من نظام الإثبات: يكون الإقرار قضائيًا إذا اعترف 

عًى بها عليه، وذلك أثناء الســير في دعوى  الخصــم أمــام المحكمة بواقعة مدَّ

متعلقــة بهذه الواقعــة، مما تنتهي معــه الدائرة لقبول الطلب بمــا هو وارد في 

منطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمــت الدائــرة بإلــزام المدعو/ســعيد..... أن يدفع لـ/شــركه )...( 

للتجارة والمقاولات المحدودة شــركة شخص واحد ذات السجل التجاري 

رقم )...( مبلغًا قدره )185.740.00( مائة وخمســة وثمانون ألفًا وســبع 

مئة وأربعون ريال سعودي، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا 

من تاريخ اســتلام نســخة الحكم؛ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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ملخص الحكم القضائي:

أقــام المدعــي دعواه فــي مواجهــة المدعى عليــه، يطلب إلزامه بســداد 
اســتحقاق مالي قام بسداده بصفته كفيلًًا للمدعى عليه، وأقام بينته على دعواه 

والتي انحصرت في حوالات بنكية قام بها لصالح المكفول له.

الأسانيد التي بُني عليها الحكم القضائي:

اســتند الحكم القضائي بإقــرار المدعى عليه بناء على مــا ورد في المادة 
)14( من نظام الإثبات.

مدى ارتباط السابقة القضائية بالبحث:

ارتبط الحكم القضائي بالبحث محل الدراسة من عدة أوجه:

الأول: اســتحقاق رجوع الكفيل على المدين، فقــد بيَّن الحكم القضائي 
مشروعية رجوع الكفيل على المدين.

الثاني: مقدار رجوع الكفيل على المدين، فقد كان رجوع الكفيل بمقدار 
ما أداه من دين عن المدين.

المسائل التي لم يستوفها الحكم القضائي:

يلاحظ على الحكم محل الدراسة ما يلي:

ت برضى  أولًًا: لــم تتحقــق الدائــرة من كيفيــة انعقــاد الكفالة، وهــل تمَّ
المكفول من عدمه، لكون ذلك مؤثرًا في مشروعية رجوع الكفيل على المدين.

ثانيًا: لم تتحقق الدائرة القضائية من مسألة صحة الالتزام المكفول به.
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الخاتمة

وفيها:

أولًًا: النتائج.

ثانيًا: التوصيات.
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الخاتمة

][
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والثناء له سبحانه وتعالى والشــكر له 

بعــد توفيقــه وإعانتــه علــى إتمام هــذا البحــث، وأختمه بذكــر أبــرز النتائج 

والتوصيات التي توصلت إليها وهي كالتالي:

أولًًا: النتائج:

التعريف بمفردات البحث:

- تعريف الكفيل، الكفيل في اللغة، الكفيل في الفقه، الكفيل في النظام.

- تعريف المدين، المدين في اللغة، المدين في الفقه، المدين في النظام.

- التعريف بنظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية.

عقد الكفالة حقيقته وأركانه وأنواعه:

- حقيقة عقد الكفالة، أركان عقد الكفالة، أنواع عقد الكفالة.

أحكام رجوع الكفيل على المدين في نظام المعاملات المدنية:

المادة )597(:

المعنــى الإجمالي للمادة، أثر جهل المدين بالكفالة أو معارضته لها، أثر 

تعجيــل الكفيل الوفاء بالدين على الكفالة، الاتجاهات الفقهية في المســألة، 

مقارنة بين الاتجاهات الفقهية وما أخذ به المنظِّم السعودي، الأنظمة المقارنة.
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ةمتخالا 

المادة )600(:

المعنى الإجمالي للمادة، إذا وفَّى الكفيل عن الدين شيئًا غيره، إذا صالح 

الكفيل الدائن على أقل من الدين، الاتجاهات الفقهية في المسألة، مقارنة بين 

الاتجاهات الفقهية وما أخذ به المنظِّم السعودي، الأنظمة المقارنة.

المادة )602(:

المعنى الإجمالي للمادة، حق رجوع الكفيل على المدينين المتضامنين، 

الآراء الفقهية في المســألة، مقارنة بين النصــوص الفقهية وما أخذ به المنظِّم 

السعودي، الأنظمة المقارنة.

المبادئ والسوابق القضائية:

تعريف المبادئ والسوابق القضائية والفرق بينهما، المبادئ القضائية في 

الكفالة، السوابق القضائية.

ثانيًا: التوصيات:

1. اســتحداث مبادئ في مســائل رجوع الكفيل علــى المدين للحد من 

الاختلاف في تفسير النصوص القانونية.

2. إيجــاد حلول قانونية وقضائية لمواجهــة اجتهادات القضاة في أحكام 

رجوع الكفيل على المدين في نظام المعاملات المدنية.

3. إيجــاد طرق حديثة لتقدير أحكام رجوع الكفيل على المدين في نظام 

المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية.
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4. زيادة الوعي المجتمعي في أحكام الكفالة والآثار المترتبة عليها.

وختامًا:

أســأل اللــه تعالــى أن يتقبل هــذا العمل، وأن يســدد الخطــى، ويصحح 
القصد، وأن ينفع بهذا العلم كاتبه وقارئه، وصلى الله وســلم على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
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